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663759 ‐ لم طلب عمر من أب موس شاهدا عل حديث الاستئذان؟

السؤال

نحن معاشر السنة نُقر تماما بعدالة الصحابة وثقتهم، وأنهم لا يذبون عل اله ورسوله صل اله عليه وسلم، قرأت حديثا عند

،شغوأنَّه كان مؤذَنْ له، وكعنه، فلَم ي هال ضالخَطَّابِ ر بن رمع استَأذَنَ عل ريالأشع البخاري ومسلم: " أنَّ أبا موس

فرجع أبو موس، ففَرغَ عمر، فقال: ألَم أسمع صوت عبدِ اله بن قَيسٍ؟ ائذَنوا له، قيل: قد رجع، فدَعاه فقال: كنَّا نُؤمر بذلك،

فقال: تَأتين عل ذلك بالبيِنة .. الخ" وف رواية أن عمر قال له "لأفعلن بك كذا وكذا"

فإذا كان الصحابة كلهم عدول وثقات فعلام طلب عمر من أب موس أن يأت بدليل معه، والرواية الأخرى أنه هدده، مع أن

كون أبو موس قال ذلك يف لقبول الحديث؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

وسو مبا اءذْ جارِ، انْصسِ الاالجم نسٍ ملجم ف نْتك) :قال ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا نروى البخاري (6245)، ومسلم (2153): ع

،تعجفَر ذَنْ لوي ثًا فَلَمََث تَأذَنْتاس :كَ؟ قُلْتنَعا مم :فَقال ،تعجفَر ذَنْ لوي ثًا، فَلَمََث رمع َلع تَأذَنْتاس :فَقال ورذْعم نَّهاك

وف] ِنَةيبِب هلَيع نيملَتُق هالو :فَقال .(جِعرفَلْي ذَنْ لَهوي ثًا فَلَمََث مدُكحتَأذَنَ اذَا اسا) :ه عليه وسلمال صل هال ولسر قالو

رواية: اقم علَيه الْبيِنَةَ، وا اوجعتُكَ]، امنْم احدٌ سمعه من النَّبِ صل اله عليه وسلم؟ فَقال اب بن كعبٍ: واله  يقُوم معكَ

ا اصغَر الْقَوم، فَنْت اصغَر الْقَوم، فَقُمت معه، فَاخْبرت عمر انَّ النَّبِ صل اله عليه وسلم قال ذَلكَ).

هذا الحديث لا يدل عل اتهام عمر لأب موس رض اله عنهما، بل أبو موس ثقة عدل عند عمر غير متهم، ويظهر هذا بأمور:

الأمر الأول:

ه عليه وسلم وهجرته إليه، قد وثق فيه النبال صل ه عنه مع صحبته للنبال رض ه عنه يعلم أن أبا موسال أن عمر رض

صل اله عليه وسلم ووه عل اليمن.

روى البخاري (3038)، ومسلم (1733): عن سعيدِ بن ابِ بردةَ، عن ابِيه، عن جدِّه: (انَّ النَّبِ صل اله عليه وسلم بعث معاذًا

وابا موس إل اليمن، قال: يسرا ولا تُعسرا، وبشّرا ولا تُنَفّرا، وتَطَاوعا ولا تَخْتَلفَا).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/663759/%D9%84%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%89%D8%B0%D8%A7%D9%86
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ولذا وثق فيه عمر ووه أيضا عل البصرة، كما هو مشهور.

وروى ابن سعد ف "الطبقات البير" (4 / 102) بإسناد رواته ثقات، قال: اخْبرنَا عارِم بن الْفَضل قال: حدَّثَنَا حماد بن زَيدٍ،

لسرفَا ،هازجلا اا ةمالا رما لانَ يك لجر منْها ملا مجونَ رعبرا الْخَطَّابِ: (بِالشَّام نب رمع قَال :دٍ، قَالمحم نع ،وبيا نع

:قَال .مرِهظْها نيطَانُ بر الشَّيسع مقَو َللَكَ اسرلا ملَيا لْتسرا ّنا :فَقَال ،رِيشْعالا وسو مبا يهِمف منْهطٌ مهر اءفَج ،هِملَيا

.(ةرصالْب َلا لَهسرفَا اطًا، قَالا رِبنَّ بِهاا، وادا جِهنَّ بِها :فَقَال .لْنسفَلا تُر

:الأمر الثان

أن الصحابة رضوان اله عليهم لم يونوا يتهمون بعضهم بعضا بالذب عل النب صل اله عليه وسلم، ولم ين معروفا فيهم

الذب.

روى الإمام أحمد ف "العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبد اله" (2 / 410)، والفسوي ف "المعرفة والتاريخ" (2 / 634)،

نم نَاهعمس لَّمسو هلَيه عال َّلص هولِ السر نع مُدِّثا نُحم لا كقال: (م ،اءرالْب نع ،اقحسا ِبا نش، عمعا نوغيرهما: ع

.(ذِبَن  نَّاَلنَا، وابحصدَّثَنَا احنَا وعمنَّا سَلو ،لَّمسو هلَيه عال َّلص هولِ السر

ورواه الرامهرمزي ف "المحدث الفاصل" (ص229)، والخطيب ف "الجامع لأخلاق الراوي" (1 / 117)، وغيرهما: عن ابراهيم

بن يوسف، عن ابِيه، عن ابِ اسحاق، عن الْبراء بن عازِبٍ، قَال: (لَيس كلُّنَا كانَ يسمع حدِيث رسولِ اله صل اله عليه وسلم،

.(بدُ الْغَائالشَّاه دِّثحذٍ فَيئموونَ يذِبونُوا يي لَم النَّاس نَلو ،شْغَالاةٌ وعيلَنَا ض انَتك

وروى ابن سعد ف "الطبقات البير" (5 / 331)، وابن أب عاصم ف "السنة" (816)، والطبران ف "المعجم البير" (1 /

هولِ السر ندِيثٍ عبِح دَّثكٍ، حالم نب نَسنَّ ادٍ، ايمح نالجامع لأخلاق الراوي" (1 / 117)، وغيرهم: ع" 264)، والخطيب ف

نَاهعمس مُدِّثا نُحم لا كم هالو) :قَالا شَدِيدًا، وبغَض ب؟ فَغَضهولِ السر نم تَهعمس نْتا :لجر ه عليه وسلم، فَقَالال صل

من رسولِ اله، ولَن كانَ يحدِّث بعضنَا بعضا و يتَّهِم بعضنَا بعضا).

ولهذا ولتعديل الوح لهم رضوان اله عليهم، اتفق أهل السنة عل عدالة الصحابة، والثقة بمروياتهم، ولا يتهمهم بالذب

ويشك ف عدالتهم إلا من ف قلبه مرض وف عقيدته زيغ.

:ه تعالقال الخطيب البغدادي رحمه ال

"فلا يحتاج أحد منهم مع تعديل اله تعال لهم المطّلع عل بواطنهم إل تعديل أحد من الخلق لهم ... عل أنّه لو لم يرد من اله

عز وجل ورسوله فيهم شء مما ذكرناه لأوجبت الحال الّت كانوا عليها، من الهجرة، والجهاد، والنّصرة، وبذل المهج

والأموال، وقتل الآباء والأولاد، والمناصحة ف الدّين، وقوة الإيمان واليقين ‐ القطع عل عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم، وأنّهم
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أفضل من جميع المعدلّين والمزكين الّذين يجيؤن من بعدهم أبد الآبدين، هذا مذهب كافّة العلماء ومن يعتدّ بقوله من الفقهاء"

انته. "الفاية" (ص48 ‐ 49).

ثم قد ورد ف بعض روايات هذا الخبر أن عمر رض اله عنه قد بين أنه لا يتهم أبا موس رض اله عنه، كما سيأت بيانه.

ثانيا:

وإنما تصرف عمر رض اله عنه محمول عل طلب التثبت والاحتياط؛ وهو أمر لا حرج فيه لطلب اليقين.

:ه تعالقال المزي رحمه ال

"وليس ذلك بمنر أن يحتاط ف حديث النّب صلّ اله عليه وسلّم، كما فعل عمر رض اله عنه ف سؤاله البينة بعض من

كان يروي له شيئا عن النّب صلّ اله عليه وسلّم، كما هو مشهور عنه" انته. "تهذيب المال" (2 / 534).

وطلب التثبت لا يلزم منه التهمة، بل قد يتَثبت من الصادق الأمين خشية أن يحصل منه وهم أو خطأ؛ وهذا الذي كان الصحابة

يتثبتون لأجله؛ فمنهم من كان يقل من الحديث طلبا للتثبت وخشية من الوهم.

هولِ السعن ر دِّثكَ تُحعمسلا ا ّنرِ: ايبلزل قُلْت :قال ،بِيهرِ، عن ايبالز بن هدِ البع رِ بنكما روى البخاري (107): عن عام

نم دَهقْعم اوتَبفَلْي َلع ذَبك نم :قُولي تُهعمس نَلو ،فارِقْها لَم ّنا اما) :فُلانٌ!؟ قالفُلانٌ و دِّثحما يه عليه وسلم كال صل

النَّارِ).

وروى البخاري (108)، ومسلم (2): عن عبدِ الْعزِيزِ بن صهيبٍ، عن انَسِ بن مالكٍ، انَّه قَال: (انَّه لَيمنَعن انْ احدِّثَم حدِيثًا

كثيرا انَّ النَّبِ صل اله عليه وسلم قال: من تَعمدَ علَ كذِبا فَلْيتَبوا مقْعدَه من النَّارِ).

وكذا تصرف عائشة رض اله عنها لما بلغها حديث عن عمر وابن عمر رض اله عنهما، فقالت: (انَّم لَتُحدِّثُونّ عن غَيرِ

كاذِبين و مذَّبين، ولَن السمع يخْط) رواه مسلم (929).

وهذا الذي ورد أن عمر رض اله عنه قصده عندما أمر أبا موس رض اله عنه بأن يأت بشاهد.

فف رواية عند الإمام البخاري ف "الأدب المفرد" (ص 368 ‐ 369): (... فَقَال ابو موس: واله انْ كنْت مينًا علَ حدِيثِ

.(تَثْبِتسنْ اا تببحا نَلو ،لجا :ه عليه وسلم، فَقَالال صل هولِ السر

وف رواية عند أب داود (5183): عن ابِ بردةَ بن ابِ موس، عن ابِيه بِهذِه الْقصة قَال: (فَقَال عمر بِ موس: انّ لَم اتَّهِمكَ،

ولَن الْحدِيث عن رسولِ اله صل اله عليه وسلم شَدِيدٌ).
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وأيضا أراد أمير المؤمنين عمر بالتشديد عل أب موس أن يرشد سائر رعيته إل التثبت، فقد كانت غالب رعيته من غير

الصحابة ممن دخل حديثا ف الإسلام بسبب الفتوحات، فقد يوجد فيهم من قد يتساهل ف الحديث، أو يتجرأ عل الذب، فإذا

رأوه يتشدد حت مع الصحابة ردعهم ذلك عن التساهل.

:ه تعالرحمه ال قال الإمام الشافع

"فإن قال قائل: فإل أي المعان ذهب عندكم عمر؟

قلنا: أما ف خبر أب موس فإل الاحتياط؛ لأنّ أبا موس ثقة أمين عنده، إن شاء اله.

فإن قال قائل: ما دل عل ذلك؟

لَم ّنا اما) :موس وأنّ عمر قال لأب ،موس قلنا: قد رواه مالك بن أنس، عن ربيعة، عن غير واحد من علمائهم، حديث أب

اتَّهِمكَ. ولَنّ خَشيت انْ يتَقَول النَّاس علَ رسولِ اله)" انته. "الرسالة" (ص434 ‐ 435).

وهذه الرواية الت أشار إليها الإمام الشافع، رواها الإمام مالك ف "الموطأ" (2 / 964).

:ه تعالوقال ابن عبد البر رحمه ال

" وقد يحتمل أن يون عمر رض اله عنه كان عنده ف ذلك الحين من لم يصحب رسول اله صلّ اله عليه وسلّم من أهل

العراق وأهل الشّام؛ لأنّ اله فتح عليه أرض فارس والروم، ودخل ف الإسلام كثير ممن يجوز عليهم الذب؛ لأنّ الإيمان لم

يستحم ف قلوب جماعة منهم ... فممن أن يون عمر، مع احتياطه ف الدّين، يخش أن يختلقوا الذب عل رسول اله

صلّ اله عليه وسلّم ... فأراد عمر أن يريهم أنّ من فعل شيئا ينر عليه، ففزع إل الخبر عن رسول اله صل اله عليه وسلم

فيه، ليثبت له بذلك فعله= وجب التثبت فيما جاء به، إذا لم تعرف حاله، حت يصح قوله، ووافق أبا موس، وإن كان عنده

معروفا بالعدالة غير متّهم؛ ليون ذلك أصلا عندهم.

وللحاكم أن يجتهد بما أمنه، إذا أراد به الخير، ولم يخرج عما أبيح له" انته. "التمهيد" (2 / 565).

ه تعالقدّرها ال ه عنه وما يشبهه من الحوادث، يعدّ من أعظم الأسباب التال ف عمر رضل من تصروهذا الذي يستش

لحفظ سنة نبيه صل اله عليه وسلم؛ بتأسيسه لمنهج التثبت ف أمر الرواية والرواة. وقد اتخذ الأئمة هذه الحوادث نبراسا،

جمع أسانيد الحديث الواحد ولو بالرحلة ف أحوال الرواة، ثم الاجتهاد ف الرواية، والنظر ف الاحتياط ف فاقتدوا بها ف

الحديث عند احتمال وهمه؛ لأن الثقة قد يخط ا يؤيد رواية الثقة، ولو كان إماما فسبيل ذلك المسافات الطويلة، والبحث عم

ويسهو ويغفل.
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:ه تعالرحمه ال قال الذهب

"وهو [أمير المؤمنين عمر] الذي سن للمحدّثين التثبت ف النّقل، وربما كان يتوقّف ف خبر الواحد إذا ارتاب ... [ثم ساق

قصة أب موس، ثم علّق عليها بقوله:]

أحب عمر أن يتأكد عنده خبر أب موس بقول صاحب آخر. 

ثير طرق الحديث لت عل ذلك حض أنّ الخبر إذا رواه ثقتان، كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد. وف هذا دليل عل فف

يرتق عن درجة الظّن إل درجة العلم؛ إذ الواحد يجوز عليه النّسيان والوهم، ولا ياد يجوز ذلك عل ثقتين لم يخالفهما أحد.

وقد كان عمر من وجله أن يخطء الصاحب عل رسول اله صلّ اله عليه وآله وسلّم يأمرهم أن يقلّوا الرواية عن نبيهم ..."

انته. "تذكرة الحفاظ" (1 / 11).

الخلاصة:

تصرف عمر كان بقصد الاحتياط والتثبت، لا بدافع التهمة.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

"كان عمر يحب التثبت ف الرواية؛ حتّ لا يجترئ النّاس فيزاد ف الحديث. ولهذا طلب من أب موس الأشعري من يوافقه

عل حديث الاستئذان؛ مع أنّ أبا موس من أكابر الصحابة وثقاتهم باتفاق الأئمة" انته. "مجموع الفتاوى" (4 / 536).

واله أعلم.


